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  :تمھید 

نظام الوقف أحد خصائص الإسلام وما جاءت بھ أحكامھ ، كما یعبر في         

، وإنسانیة في نظام الإسلام  اجتھادالوقت نفسھ عن خصائص تشریعھ من مرونة و 

فلا یوجد لھ شبیھ في  التشریعات القدیمة والحدیثة ، وقد  الاجتماعيو  صاديالاقت

" لم یحبس أھل الجاھلیة دارا ولا أرضا في ما علمت"قال في ذلك الإمام الشافعي 

  .)1(ختص بھ المسلمون  اما موقال النووي ھو 

م یكن وقد بلغ المسلمون في ماضیھم الذروة في العمل الخیري المؤسساتي ، ول     

وممن جاء  كثیر من الواقفین یذكر اسمھ على أوقافھ كما فعل صلاح الدین الأیوبي 

الذین دونوا ...بعده من ملوك الإسلام وسلاطین الممالیك والعثمانیین ،وأعیان الناس 

  ) . 2( وقفیاتھم وأشھدوا علیھا   

... ى أن تھدمتقرونا إل بقیت یة إلى الیوم ، أوساروأكثر ھذه الأوقاف لاتزال     

ومثال ذلك وقف سیدنا عثمان رضي الله عنھ عندما حبس بئر رومة على المسلمین 

  3.في المدینة ، ولایزال ذلك الوقف وغیره من أوقاف الصحابة والتابعین إلى الآن 

وقد تعددت أنواع الوقوف بتعدد الغرض منھا ، وقد ثبت منھا في تاریخ         

حقاتھا والوقف علیھا ، ووقف المدارس والبیمارستانات  الإسلام وقف المساجد ومل

ووقف بیوت ؛   )4() مثل تكیة السلطان سلیم(سبلة والمطاعم الشعبیة والخانات و الأ

السكنى للحجاج بمكة أو بیوت خاصة بالمغاربة في المسجد الأقصى ، وفي الأزھر 

ومكة أو دمشق وقف حفر الآبار في الفلوات المنقطعة كما كان بین بغداد  و،

الآن  إلىوالمدینة ، ووقوف خاصة بالمرابطین عند الثغور ، وحتى أوقاف منقولة 

  .كالسلاح والخیل والمصاحف 

وقد شھدت الحضارة الإسلامیة أغراضا عجیبة للوقف إضافة إلى الوقف على      

ي كما فھناك أوقاف للتكفل الاجتماع ،المساجد والمقابر وطلبة العلم ومعاھده والجھاد
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على اللقطاء والیتامى والأرامل والعمیان والمرضى والمساجین والعزاب 

ومن العجب الوقف على الأمھات لإمدادھن بالحلیب والسكر كما فعل  ...والعوانس

صلاح الدین حین وضع على قلعة دمشق میزابین لذلك الغرض ، بل حتى الوقف 

  ).5(على الخیول المسنة والأواني المنكسرة 

أموالا عظیمة قد تفوق مداخیل  وقت قریب تدرّ  إلىت الأوقاف وقد كانت غلاّ      

الدول ذاتھا، وإذا ألقینا نظرة عجلى على مداخیل أوقاف مدینة الجزائر العاصمة 

مؤسسة الحرمین الشریفین ، ومؤسسة  : التي تخص أھم خمس مؤسسات وقفیة وھي

مال ، و مؤسسة عبد الرحمن سبل الخیرات ومؤسسة أھل الأندلس و مؤسسة بیت ال

فرنكا فرنسیا ،  15.728.5.38بلغت  1838الثعالبي ، فإن مجموع مداخیلھا سنة 

ضیعة كاملة  61مؤسسة الحرمین الشریفین تبلغ على وأن الضیعات الموقوفة فقط 

أما غیر الكاملة فھي أكثر ، ھذا في الجزائر العاصمة وحدھا وتتبع مؤسسة واحدة 
)6( .  

وكمؤسسة ،غیض من فیض في أھمیة الوقف  كتشریع إسلامي صرف  ھذا      

، ولذلك كان موضوعھ بابا ثابتا من أبواب الفقھ  واجتماعیة اقتصادیةخیریة 

)  7(الفقھاء على ما ورد في السنة النبویة  باجتھاداتالإسلامي وقد تطورت مباحثھ 

إلا وتعرضت لدراسة  فما من موسوعة فقھیة مذھبیة أو مقارنة ؛ من أحادیث قلیلة

الوقف وأحكامھ وتشكیلاتھ إلا ما ندر ، ولذلك فإن مراجعھ ھي مراجع الفقھ 

رد ي وحاشیة نسااالاسلامي الكلیة مثل المبسوط للسرخسي  ، وبدائع الصنائع للك

المختار لابن عابدین في الفقھ الحنفي ومدونة مالك والشرح  المحتار على الدرّ 

ر عن حاشیة الدسوقي وفتح الجلیل في مختصر خلیل یرددللشیخ ال....الكبیر

في الفقھ المالكي ، أما أشھر مراجع ... زي جللخرشي  ، والقوانین الفقھیة لابن 

 ؛ي والمھذب للشیرازيبینفمغني المحتاج بشرح المنھاج للخطیب الشر الشافعیة

حدثین فرج ومن الم... تیمیة  ابني لابن قدامة وفتاوى غنوعند الحنابلة یعتمد الم

... الوقف في  السنھوري كتاب قانون الوقف ، والشیخ أبو زھرة محاضرات 

  ...  .وفقھ السنة للسید سابق ، وغیرھم  ،والزحیلي في الفقھ الإسلامي وأدلتھ
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القانون الجزائري مرجعا وسنركز على  في دراستنا ھذه أما في القانون فسنعتمد     

  : الآتــــیةشریعات ــالت

رمضان  09الصادر في ،المتعلق بالأسرة المعدل والمتمم   11- 84ون القان - 

 . 1984جوان  09الموافق  1404

 1991-04- 27الموافق  1411شوال  12المؤرخ في  10- 91القانون  - 

 02/10قانونالو 01/07ـالقانونین  المتعلق بالأوقاف معد بــ

الموافق  1419شعبان 11المؤرخ في  381-98المرسوم التنفیذي  - 

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا  1998دیسمبر 01

 وحمایتھا وكیفیات ذلك 

،و وأركانھ وشروط ھذه الأركان  ،وسنتناول ما یتعلق بتعریف الوقف        

التي تتعلق بالتصرف في الوقف وإثباتھ ومبطلاتھ  والأحكامالواقف  اشتراطات

تنمیتھ والقائم على الوقف أو ناظره و هستثماروا على استغلال الوقفونعرج 

مستھدین في ذلك بما ورد في الفقھ الإسلامي في مصادره ، وبنصوص ...

  .التشریع الجزائري في الوقف 

  

  

  

   تعریف الوقف        

 خلافُ ]یقف[بفتح العین ]فَ قَ وَ [َالوقف من الفعل الثلاثي : لغة  وقفتعریف الــ    

  )8(كما في لسان العرب  جلسَ 

) وقف(ویستعمل مجردا  ؛والفقھ ،علم القراءات والعروض :أتي مصطلحات فيیو

  )أوقف(ومزیدا 

  .وأوقفھ وھي لغة ردیئة  يء؛ویقال وقف الش. وفي الفقھ بمعنى الحبس 

في لزوم الوقف  اتجاھاتھمعرفھ الفقھاء بحسب : أ: الوقف اصطلاحا ـــ تعریف  

  .وفي تأبیده  

                                                           

  4338، ص  1لسان العرب ،جبن منظور ، ــ ا 8



5 
 

وھو أكثرھا "الوقف تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة " : وقد شاع التعریف الآتي 

  .معوا علیھ أجعلى ما  اقتصارا

حبس العین على حكم ملك الواقف والتصدق  :فعرفھ أبو حنیفة على أنھ      

  )9(بالمنفعة على جھة الخیر 

بھ ینھ ، بقطع  الانتفاعحبس مال یمكن  :حنیفة بأنھ أباوعرفھ الجمھور ما عدا  -

التصرف )   10(بھا مع بقاء عینھ بقطع  الانتفاعة العین التي یدوم التصرف في رقب

  .في رقبتھ من الواقف وغیره على مصرف مباح

أما المالكیة فعرفوه على أنھ حبس عین أو منفعة عن مالك مطلق التصرف على  -

أنھ  ویرى بعضھم( )11(ما یصح أن یملك حقیقة أو حكما في مباح على جھة التابید 

  ).ھ كالمالكیة كما في الزحیلي یمكن تأقیت

وقد عرفھ بعض المتأخرین، ومن أبرزھم أبو زھرة الذي نقل تعریف إبن حجر 

قطع التصرف في رقبة « :واصفا إیاه بأنھ أجمع تعریف لمعاني الوقف وھوأنھ 

العین التي یدوم الإنتفاع بھا ، وصرف المنفعة لجھة من جھات الخیر ابتداء 

  »وانتھاء

من  213ورد تعریف الوقف في القانون الجزائري في المادة : انون تعریف الق -

الوقف حبس المال عن : " المتعلق بالأسرة بالنص على ما یلي 11-84القانون 

وبقیت عبارة ھذا التعریف غامضة لأن ھناك " التملك على وجھ التأبید والتصدق 

رقبتھ ، أو أن الوقف ھو  إلتباسا في كلمة التصدق فربما یفھم منھ أنھ التصدق بالمال

المال المحبس  لىالتصدق ھو راجع إ من غیر أن نعرف ھلالحبس والتصدق معا 

الذي أضاف في مادتھ  10-91القانون  أو التصدق بأي شيء غیره ، حتى جاء

والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو "... قبولھ  11-84الثالثة الى ما ورد في قانون 

وذكره للفقراء دون غیرھم ممن تصرف لھم الزكاة "والخیرعلى وجھ من وجوه البر 

  .ھو من باب ذكر الخاص وإتباعھ بالعام الذي ھو وجوه البر والخیر 
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  :حكمھ وحكمتھ وتأصیل الوقف 

الوقف غرضھ إخراج  المال وإنفاقھ في سبل الخیرات ، وھو الذي ثبت حث  

﴿ لن تنالوا : نجد قولھ تعالى  القرىن والسنة علیھ في أكثر من موضع ، ففي القرآن

﴿ یأیھا الذین آمنوا أنفقوا من : وقولھ  46البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ آل عمران 

  .طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ﴾

ولكن أوضح ما نصت علیھ السنة مباشرة في حكم الوقف ھو قولھ صلى الله علیھ 

صدقة جاریة : دم انقطع عملھ إلا من ثلاث إذا مات ابن آ: " وسلم من حدیث مسلم  

  "أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ 

ولذلك إتفق الفقھاء على أنھ قربة وطاعة � وفسر العلماء الصدقة الجاریة في     

بن عمر االحدیث على أنھا الوقف وكذلك ورد في صحیح المسلم وغیر ه من حدیث 

قال یا رسول الله أصبت أرضا بخیبر لم ان عمر أصاب أرضا من أرض خیبر ف" 

فما تأمرني فقال ... ). لن تنالوا البر: أنظر الآیة (أصب مالا قط أنفس عندي منھا 

إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا على ألا تباع و لاتورث ، في الفقراء وذوي 

القربى والرقاب وفي سبیل الله والضیف لا جناح على من ولیھا أن یأكل منھا 

ومنھ فإن الجمھور یرى الوقف سنة ، إلا ".معروف ویطعم منھا غیر متمول بال

  ) 12(الأحناف فقالوا إنھ مباح بدلیل صحتھ من الكافر

وقد یصبح بالنذر واجبا كبقیة المباحات والسنن ، فلم یشذ عالم أو مجتھد بالقول بعدم 

نموذج  مشروعیتھ، أم القیاس فقد إستدلوا على مشروعیة الوقف بالقیاس على

المسجد ونموذج العتق فكلاھما عبارة عن إخراج الملك الى غیر مالك من الناس 

   ) 13(وجعلھ على حكم الله تعالى 

ولاشك أن حكم الوقف  تتبدى یوما بعد یوم ، وتظھر مع نمو أحكام الوقف وتكاثر 

ید الأوقاف وإنتشار الأعمال الخیریة والمؤسسات والعمائر النفعیة العامة ، مما یز

معھ التضامن الإجتماعي وتواصل الأقرباء والإھداء في الدنیا ، وتحصیل الأجر في 

الآخرة مما یزید معھ التضامن الاجتماعي وتواصل الأقرباء  والإھداء في الدنیا، 

  .وتحصیل الأجر في الآخرة 
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  :خصائص الوقف 

ات للوقف خصائص قد یشترك فیھا مع بعض مصادر الالتزام كالعقد والتصرف

ولكنھ قد ینفرد أیضا بخصائص بحكم خصوصیة الملكیة فیھ  ،بالإرادة المنفردة

  :الخصائص المشتركة ما یلي  ھذه منو.

أن الوقف تصرف بإرادة منفردة وھي إرادة الواقف كما تقضي بذلك المادة  - 

 . 10- 91ص من قانون  4

ذ أنھ تصرف لازم لایمكن الرجوع فیھ إلا في رأي أبي حنیفة ، وقد أخ - 

اذا : كما یلي  10-91من قانون  17المشرع برأي الجمھور فنصت المادة 

زال حق ملكیة الواقف ویؤول حق الإنتفاع الى الموقوف علیھ : صح الوقف 

 ) اللزوم (الى  16كما أشارت المادة . في حدود أحكام الوقف وشروطھ 

ات ومثل تصرف... أنھ تصرف تبرعي مثل عقود التبرع كالھبة والعاریة  - 

أخرى كالإبراء ولكن لایكون كالھبة في بعض الأحیان بمقابل وأشارت الى 

 .10 -91من قانون  04تبرعیتھ المادة 

أنھ ملزم لجانب واحد كالعقود التبرعیة وھذا الجانب ھو الواقف على عكس  - 

 الھبة بعوض 

 11یل م التسج 9/ 8م 3م... تصرف عیني واقع على عقار أو منقول  - 

  ولا ینقلھ لغیرهالواقف عن ملكھ لغیره  درجنھ ین صوریا لأولایمكن ان یكو

. 

 :أما أھم خصائص الوقف الفارقة فھي كالآتي 

مكن تأقیتھ على رأي الجمھور ما عدا المالكیة وما عدا  یمؤبد لا التزامأنھ  - 

 .أبي حنیفة في الوقف الجائز 

جھ الوقف ھو حبس العین على و"  3في م  10- 91قانون ـــأخذ ال وبھ - 

والحق أن  " یبطل الوقف إن كان محددا بزمن :" 28والمادة  ... "ید ــالتأب

 .التأبید ھو مقتضى الوقف الذي ھو التجسید الحقیقي للصدقة الجاریة 

  14 اعتباريیترتب عن الوقف في أحوال كثیرة وجود شخص  - 

وتتم إدارتھ بتعیین موظف یدعى  10-91من القانون  05أنظر المادة  - 

  33الناظر م

                                                           
المتضمن القانون المدني 58/  75من الأمر  49المادة  ــ
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على رأي الجمھور ماعدا ) الرقبة والإنتفاع(أنھ یجرد الواقف عن ملكیتھ  - 

المالكیة الذین یجیزون تأقیتھ ، ویجیزون وقف الانتفاع ، ماعدا أبا حنیفة 

 .یرى جواز الرجوع عن الوقف الذي

ولاینقل الوقف المال الموقوف إلى ملكیة . 15وبرأي الجمھور أخذ القانون 

طبیعیین والإعتباریین ، كما لایجوز التصدق بالبیع أو أحد من الأشخاص ال

 .10- 91من ق 23الھبة أو التنازل أو غیرھا حسب المادة 

  

  

  أركان الوقـــف               

  

 :محل الوقف أ ــ       

رأي الجمھور ماعدا الحنفیة فإنھم  في الوقفي التصرفمحل الوقف ركن في  - 

ق  09نص القانون م وب ؛ھو الصیغةیقتصرون في أركانھ على ركن واحد و

91 -10 . 

 ) . 16(ومحل الوقف ھو كل مال صح أن یكون محلا في العقود مع بقاء عینھ    

 ...]ھناك من یرى جواز وقف المستھلكات [

وعلى ذلك یصح وقف العقار إجماع كما ذھب وأجمع الفقھاء الى جواز وقف  - 

ساجد ومواعینھا والسلاح المنقول مطلقا كالسیارات وأثاثات المدارس والم

 والحیوان والثیاب والآلات ، السوار

إلا أن ... كان مستقلا بذاتھ أو جرى العرف بھ أو كان عقارا بالتخصیص  - 

الحنفیة لم یجیزوا وقف المنقول إلا اذا كان عقارا بالتخصیص أو جرى 

العرف بھ أو كالسلاح والمصاحف والجبل  ، وأدوات الجنائز وذلك لأن ھذه 

 )17(وھم قد شرطوا التأبید.عیان لاتدوم الأ

 . 11/1فنص في المادة  10- 91أما قانون الوقف الجزائري  - 
                                                           

المتعلق بالأوقاف   91/10من القانون  5ــ  المادة   
15

  

  . 162الزحيلي ،ص  -  16

  163.164،ص  نفسه 17

 والخلاصة يصح عن الجمهور للمؤجر ولايصح وقفها عند الجمهور للمؤجر وقف العين المؤجرة ولايصح" 168ورد عن الزحيلي ص-٭  

  "وقفها عند المالكية ويصح عند المالكية  للمستأجر وقف منفعة المأجور ولايصح وقفها عند الجمهور
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 .ویكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة    ٭  - 

فإنھا سردت قائمة الأملاك الوقفیة المصونة أي التي تلتزم  08أما المادة  - 

 .فقط .الدولة تجاھھا بالرعایة والتحري عنھا 

 :محل الوقف وشروط 

أن یكون المال الموقوف مموكا  11-84من قانون  216اشترطت المادة  - 

من قانون  11للواقف معینا خالیا من النزاع ولوكان مشاعا ،ونصت المادة 

ویجب أن یكون محل الوقف معلوما :"في فقرتھا الثانیة على ما یلي  11- 90

 .محددا و مشروعا 

 : كون المحل مملوكا للواقف ــ 1 - 

ھذا من قواعد الشریعة والقانون العامة ، لأن فاقد الشيء لا یعطیھ  ف

والشخص لا یدلي  بأكثر مما عنده ، فالمالكیة إشترطوا أن یكون المحل 

مملوكا لایتعلق بھ حق الغیر ، وقال الشافعیة والحنابلة بوجوب أن یكون 

) ١٨٧ز(ا مملوكا ملكیة تقبل النقل بالبیع ونحوه  ویمكن الإنتفاع بھا عرف

 .وقال الحنفیة كذلك أي ملكیة تامة لاخیار فیھا 

غیر إنھم إختلفوا في وقف المشاع فھو جائز عند الجمھور اذا لم یحتمل  - 

القسمة قیاسا على الھبة ،وأما المالكیة فلم یجیزوا وقف الحصة الشائعة فیما 

 )164ز(لایقبل القسمة لأنھم إشترطوا للوقف القبض حتى یصح 

في  10- 91من قانون  11ون فأجاز وقف المشاع كما نصت المادة أما القان - 

الفقرة الثالثة ویصح وقف المال المشاع وفي ھذه الحالة یتعین القسمة وھو 

 ھنا موافق لرأي المالكیة 

 :كون المحل معلوما ومعینا بما ینفي الجھالة عنھ  - 2 - 

لتي تفضي وذلك بتعیین نوعھ وقدره وكمھ ووصفھ بما یرفع عنھ الجھالة ا

یجب أن یكون  11-84من قانون  216الى النزاع وھو مایفھم من المادة 

المال المحبس مملوكا للواقف معینا خالیا من النزاع ، ولو كان مشاعا وفي 

خصوص تعیین المحل المعین بذاتھ نرجع الى القواعد العامة في القانون 

معینا إلا بنوعھ فیجب  منھ ،أما إذا لم یكن 165المدني ونراعي أجكام المادة 

  . 166فیھ الفرز كما نصت المادة 

إذا كان المال مشاعا تعین قسمتھ وھذا حبس لأي نزاع ، وتسھیلات لحیازة  - 

المحل الموقوف وھو رأي المالكیة ، أما ما إتفق علیھ الجمھور في المسألة 

ع فھو عدم جواز وقف المشاع اذا كان سیوقف مسجدا ، أو مقبرة لإنتھاء النف

 .منھ 
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أي أن الشارع أباح  التعامل فیھ ، وذلك بأن : كون المحل مشروعا  - 3 - 

وعلى ذلك لایمكن )   18(یكون مالا ذى حرمة جائز الإنتفاع بھ ویمكن إحرازه

 اعتبار المخذرات أو المسكرات مالا متقوما مشروعا 

لایتحقق إلا بما إعتبره المشرع مالا، ) وھو الأجر(لأن الغرض من الوقف  - 

، وھو ما یطابق القواعد العامة في القانون  11/2وھذا فحوى نص المادة 

م (بوجھ عام من أن محل الالتزام اذا كان مخالفا للنظام العام بطل الإلتزام 

 ).مدني  93

 ب الواقف -

 

یشترط في الواقف أن یكون أھلا للتبرع بالغا عاقلا حرا غیر محجور علیھ 

في القانون وفاقا للفقھ الإسلامي  حیث لسفھ أو دین وقد ورد النص بذلك 

یشترط في الواقف والموقوف "من قانون الأسرة على أنھ  215نصت المادة 

من  203وإذا رجعنا إلى المادة ..."ما یشترط في الواھب والموھوب 

یشترط في الواھب أن یكون سلیم : القانون نفسھ نجدھا تنص على ما یلي 

أما المادة العاشرة من " یر محجوز علیھ وغ) 19(العقل بالغا تسع عشرة 

فنصت على أنھ یشترط في الواقف لكي یكون وقفھ صحیحا  10-91القانون 

  :ما یاتي 

 .أن یكون مالكا للعین المراد وقفھا ملكا مطلقا  - 1

أن یكون الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ غیر محجور علیھ لسفھ  - 2

 أو دین  

قف بما أجمع علیھ الفقھ وعلى ذلك وواضح أن القانون أخذ في شروط الوا

فإنھ یشترط في الواقف أھلیة التبرع والتسییر وھذا یقتضي مناقشة حكم وقف 

عدیم الأھلیة أو ناقصھا ، وقف المدین ، وقف الراھن ووقف المریض 

  مرض الموت 

  معروف أن العبد لا یملك بل ھو مملوك إلا أنھ إذا أذن لھ : وقف العبد

 )19(أي الجمھور لأن ھذا لإذن یعتبر  نیابة  سید صح وقفھ على ر

  وعدیم الأھلیة ھو المجنون وكذا المعتوه والصبي : وقف عدیم الأھلیة

ق أسرة بشرط سلامة العقل، وقد  103غیر الممیز وقد صرحت المادة 
                                                           

  103الحاج العربي ، النظريات العامة في الفقه الإسلامي  ، ص -  18

  .وما بعدها  136أبو زهرة ، ص  -  19
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إعتبر الفقھ الإسلامي المجنون والمعتوه لیسا من أھل التبرع ، والقانون 

بأنھ لایصح وقف المجنون والمعتوه لكون  31صرح في المادة  10- 91

الوقف تصرفا یتوقف على أھلیة التسییر وأضاف استثناء لصاحبھ 

الجنون المنقطع بأن وقفھ یصح أثناء إفاقتھ وكان تام الفعل حینھا مع 

 .إثبات الإفاقة وھي واقعة قانونیة بجمیع طرق الإثبات الشرعیة 

فأكثر  13وفي القانون من بلغ فأما ناقص الأھلیة وھي الصبي الممیز -

فتصرفھ في التصرفات التبرعیة ومنھا الوقف باطل مطلقا ولو  19الى 

   10- 91ق 30أذن بذلك الوصي كما نصت المادة 

فأما وقف المدین ، فالمبدأ العام أنھ یجوز  الحجز على المدین الذي -

جوز إستغرق الدین مالھ كلھ ولایجوز لھ أن یقف شیئا من الأموال المح

وإذا لم یحجز ) ھذا الإذن یعد إسقاطا لحقھم (علیھا إلا بإذن من الغرباء 

وأما عند  )20(علیھ ولیس في مالھ ماھو مرھون فیجوز وقفھ عند الحنفیة 

المالكیة فللغرماء إبطال الوقف أنھ قصد بھ الإضرار بھم وھو ما یعرف 

ط الفقھ وأشتر) مدني ( .. في القانون برفع الدعوى  البولیصیة م 

أن یكون الدین  - :الإسلامي شرطین لإبطال التصرف المضر بالدائنین 

  )10/3أنظر .     (وأن یترتب عنھ إعسار المدین  –مستحق الوفاء 

  :وقف الراھن  -

للمرتھن حق إجازة الوقف ولكنھ لایبطلھ في الفقھ الإسلامي على الأرجح 

راھن ھنا ھو مدین ، على أننا یجب أن نذكر ھنا أن ال) عكس الأحناف (

غیر أن وقفھ تعلق بعین من أعیان أموالھ التي تعلق بھا أیضا حق 

واذا كان  –راي الحنفیة –المرتھن ، فإذا كان الراھن موسرا صح الوقف 

  )أبو زھرة  (معسرا فیبطل ویتقدم حق الدائن المرتھن 

  .لایصح وقف المرھون - غیر الحنفیة–قال الزحیلي قال الجمھور 

 :في مرض الموت  الوقف - 

إذا كان مدینا بدین محیط بما لھ تعلق الدین بالمال ؛وللدائنین حق 

كان دینھم  776الإعتراض حتى بعد الوفاة إلا إذا أجازوا الوقف أنظر م 

غیر مستغرق لمال المدین فحقوقھم متعلقة بجزء من المال الموقوف 

وللوقف 2/3ة یعادل دینھم والباقي بین الورثة والموقوف علیھم للورث

   1/3إلا إذا أجاز الورثة أكثر من  1/3

  إذا لم تكن التركة مدنیة أصبح للوقف حكم الوصیة 

                                                           

  .وما بعدها  136، ص  نفس المرجع -  20
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إذا إجتمعت الوصایا للبر والوقف في مرض الموت وإعتبرتھ في حكم 

   96675الوصیة ملف رقم 

وعطفا على أحكام الواقف نلقي نظرة على ما یمكن أن یحتفظ بھ الواقف 

  ف تجا محل الوقف والموقوف علیھم ، وھي ما تسمى من حقوق ما یعر

  *21الواقف  اشتراطات

  

  اشتراطات الواقف -

ورغبتھ في )أرصلھ أو سنده(ھي إملاءاتھ التي یتضمنھا عقد الوقف  

تعیین الموقوف علیھم وصفتھم وأیلولة الوقف بعدھم ، وفي طریقة 

-91من قانون  14الخ أنظر م ... وتحدید أنصبتھم ) 22(تسییره وتنمیتھ 

10 .  

وتأخذ ھذه الإشتراطات على الإجمال حكم وجوب الأخذ بھا نظرا لما  

غیر أن " شرط الواقف لشرط كنص الشارع " أجمع علیھ الفقھاء من أن 

ھذا الحكم لیس على إطلاقھ ،وقد تناول الفقھ الإسلامي ما یتعلق بالشروط 

ع فیھ إلى أحكام على أننا نبین أن مالم ینص فیھ الواقف بشيء یرج –

الوقف الشرعیة ولى تفسیر كلام الواقف بطرق التفسیر المعروفة كحمل 

أبو ... (المطلق على المقید والعام على الخاص ونسخ المتأخر للمتقدم 

  ) وما بعدھا   194زھرة 

... وقد اختلف الفقھاء في مدى الشروط التي تدخل الاباحو أو النھي 

  .لى صحة العقد أو بطلانھ وتأثیرھا وصحتھا وبطلانھا ع

فراى الحنابلة وھم أكثر توسعا في الشروط أن كل شرط صحیح ما لم یرد بھ  - 

 .نھي 

ورأى الجمھور أن كل شرط یكون لازما إذا ورد بھ نص أو كان موافقا  - 

بمقتضى الوقف ویكون باطلا إذا كان غیر موافق لمقتضى العقد ولم یرد بھ 

 ).افعي في الجزء الأخیر وخالف الش(أثر ولم یجر بھ عرف 

ینفذ شرط الواقف ما لم یتناف مع " ق اسرة  218وقد أشارت الیھ المادة  - 

جعلت  10- 91من قانون  14والمادة ..." مقتضیات الوقف شرعا 
                                                           

من قانون  28ننا لانجد أي شرط يلغى بسببه الوقف في القانون إلا إذا كان مؤقتا كما نصت المادة اذا رددنا النظر في هذه المواد فإ -*

91-10  

صيغت بطريقة جمعت المتناقضين إذ نصت على عدم 29غيرأن المادة ... 16أما إشتراط عدم اللزوم فللقاضي الغاؤه طبقا للمادة  - **

الشرعية فيفهم منه أنه شرط مانع من انعقاد الوقف ، لكن عجز المادة يصحح  صحة الوقف اذا علق على شرط  يتعارض مع النصوص

  من قانون الاسرة على ما في صيغتها اللغوية من علل 218الوقف ويبطل الشرط وهو ما تفادته المادة 

     10- 91من قانون  45أنظر م  -  22
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إشتراطات الواقف التي یشترطھا في وقفھ ھي التي تنظم الوقف ما لم یرد 

فإنھا  10- 91ن نفسھ من القانو 15أما المادة " في الشریعة نھي عنھا 

جوزت للقاضي إلغاء أي شرط ینافي بمقتضى العقد في اللزوم أو یضر 

واذا كانت الشروط في 23**بمحل الوقف أو بمصلحة الموقوف علیھم 

المذھب الحنبلي أكثر إطلاقا فإن الحنفیة قسموا الشروط إلى شروط مانعة 

 .تأبید من إنعقاد العقد ومبطلة لھ وھي التي تنافي اللزوم وال

وشروط تبطل ھي ویبقى الوقف صحیحا وھي شروط منھي عنھا بسبب  - 2 - 

مخالفتھا للمقررات والمبادئ الشرعیة أو أنھا لیست في مصلحة الموقوف 

 )فھي شروط في المذھب الحنفي فاسدة ولاتبطل التصرف (علیھم 

- 91من ق  29من قانون الاسرة والمادة 218وبذا نصت المادة  - 

 )راجعھا(10

وشروط صحیحة یجب الأخذ بھا وھي شروط أباحھا الشارع أو ندب  - 3 - 

إلیھا وحث علیھا فھي لاتتنافى مع مقتضیات الوقف ولا تضر بھ و 

لابمصلحة الموقوف علیھم بل إنھا قد تزید في تحقیق مقصده وھي المقصود 

-91من قانون  14بعموم اشتراطات الواقف الصحیحة والمشار الیھا بالمادة 

10. 

المالكیة فقد قیدوا بعض الشروط المطلقة عند الحنفیة والحنابلة ومن ذلك أما  - 

أن الواقف اذا إشترط حرمان البنات من أولاده عن إستحقاق الوقف أو قیده 

أنظر (الوقف معھ صحیحا 9بعدم زواجھم فانھ شرط في المذھب لاغ ویبقى 

لغیر  أو یفسخ بھ الوقف اذا لم یقبض أو یفسخ) 10- 91من قانون  29م

الإعتماد على أن (قبضوجوز بعضھم وھو الرأي الاقل في المالكیة الشرط  

نظرا ) عمر بن عبد العزیز ھم بإبطال الأحباس التي حرم فیھا البنات     

 .للمضار ، ومضادةمقصد الوقف 

وللواقف أن یحتاط أثناء وضع إشتراطات فیجعل لنفسھ إمكانیة التراجع عن  - 

من قانون  15في عقد الوقف كما نصت المادة  بعض الشروط التي وصفھا

 وشرط أن یشترط ذلك وإلا مضى عقدا لوقف كما وصفھ أول مرة 10- 91

  )الاشارة الى الشروط العشرة (

غیر أن القضاء الجزائري أخذ بإرادة الواقف في إخراج الإناث من الإستفادة 

من الوقف في حال زواجھن كما ھو منطوق قرار المحكمة رقم 

   04/03/1998: الصادر بتاریخ 156651

                                                           
** -  
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أما الشروط العشرة التي اصطلح الفقھاء المتأخرون على على إستعمالھا 

لتحدید مدى مبلغ ارادة الواقف في اشتراطاتھ فھي الإعطاء والحرمان 

والادخال والإخراج والزیادة والنقصان والتغییر أعمھا ، أشملھا والابدال 

  )نوع من التغییر (والتبدیل 

الاستبدالوأرادوا بھ بیع الموقوف نقدا وشراء عین مكانھ ، وكذا المقایضة ویقع بین و

فمثلا قد یكون الإخراج حرمانا والتبدیل تغییرا ... ھذه الشروط تداخل وتضمین 

  .الخ... والإدخال زیادة 

  

   الموقوف علیھــ ج  
  نفسالوقف على ال و الوقف على الغیر:في الموقوف علیھ نناقش مسألتي 

  

  :الوقف على الغیر 

قبل التعدیل على أن الموقوف علیھ ھو الجھة التي یحددھا الواقف  13نصت المادة 

  ...في عقد الوقف ویكون شخصا معلوما طبیعیا معنویا 

الموقوف علیھ في مفھوم ھذا القانون ھو شخص معنوي : " ثم عدلت كالتالي 

  ."لایشوبھ ما یخالف الشریعة الإسلامیة 

-91قانون المن  03لیھ المادة إل في الموقوف علیھ ھو جھة بر كما تشیر فالأص

  :الى 06الى تقسیم الوقف العام في المادة 10-02القانون  انتھىفي تعریفھ وقد  10

عاما محدد الجھة ولایصح  سمى وقفایلریعھ ف معینوقف یحدد فیھ مصرف -    

  .إلا إذا استنفد صرفھ على غیره من وجوه الخیر

الذي أراده الواقف فیسمى وقفا عاما غیر محدد  وقسم لا یعرف فیھ وجھ الخیرــ 

  .وفي سبل الخیرات  ،ویصرف ریعھ في نشر العلم وتشجیع البحث فیھ ،الجھة

  :وعلى العموم فقد اشترط الفقھاء في الموقوف علیھ 

أن یكون شخصا معلوما موجودا وقت الوقف إذا كان معینا فیحدد شخصھ  - 1

 .نیا ، ولو ذمیا غ، ولو كان ) وقبولھ في رأي جانب من الفقھ ( ووجوده 

ولا ... یصح على أندیة المیسر أو دور اللھو وأن یكون جھة مشروعة فلا - 2

وإذا كان الوقف ) 24 .(أبي حنیفةعلى كنیسة في المشھور من مذھب مالك و

 قربة في نظر الإسلام وحده صح وقفھ من المسلم إتفاقا، أما من غیر المسلم

فلایصح عند المالكیة والأحناف ویصح عن الشافعیة والحنابلة ویصح من 

غیر المسلم في الوقف على ما یعد قربة عنده كما یرى المالكیة دون غیرھم 
                                                           

                                                            
                                                                                      196 ،مرجع سابق ،ص  الزحیلي          1- ـ              
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وأشترط الحنفیة أن یكون قربة في الإسلام وعند الواقف فإذا إنتقى أحد 

 .الأمرین لم یصح 

لتملك وھو شرط متفق علیھ ، كما یشترط في الموقوف علیھ أن یكون أھلا ل - 3

وأختلفوا في المعدوم والمجھول فھما سواء عند الأحناف جائزان مسلما أو 

 .ذمیا 

أما عند الشافعیة والحنابلة فیشترطون في الموقوف علیھ أن یكون أھلا 

  .للتملك وقت إنشاء الوقف موجودا 

كمن  جواز الوقف على المجھول والمعدوم) في المشھور (ویرى المالكیة 

  لفلان والموجود  دسیول

في تولي   84/11من قانون الأسرة 209 نین یأخذ حكم الھبة مجالعلى و

  لقي الوقفالولي أو الوصي عنھ ت

   

  :الوقف على النفس

  

ومحمد ،جواز الوقف على النفس  بن الحسن یرى الحنفیة ما عدا محمد      

  .والشافعیة یبطلونھ 

شتراط الغلة لنفسھ ، ولكن إن كان معھ غیره لم عدم جواز افیرى  أما مالك     

مثل ب، و) یصح الوقف ویبطل الشرط (یبطل الوقف بل ینعقد وتصرف الغلة لغیره 

ذلك ورد قول عن أحمد ورجحھ أكثر الحنابلة ، وأما الشافعیة فذھب جمھورھم الى 

  .عدم الجواز 

ثار آو)بئر رومة(المجیزون بآثار منھا ما ورد في وقف عمر وعثمان  استدلوقد 

بالمدینة إذا نزل  دارا كان أوقفھاینزل  أنسا رضي الله عنھ كان منھا أن ،أخرى

  .للحج 

حكم الصدقة ، والواقف لیس من أھل الصدقة وأن  للوقفأن ب: لمانعون واستدلّ  

أن اللزوم یقتضي خروج الوقف من ید .المتصدق لایصح لھ أن یشترط جزءا منھا 

  .لتبرع والحبس على النفس الواقف فلایجتمع ا

أن یستثني شیئا یسیرا ،بحیث لا یتھم بأنھ  لایجیز إلا (ورجح أبوزھرة رأي مالك  

ي موافق للآثار ولایخالف المقصد ، رأوھو)  أحتاجإذا قصد حومان الورثة،أو إلا 

 ..(وبذا لایحجم الواقفون خاصة بعد أن الغي الوقف الأھلي في بلاد كثیرة 

  )ثلا م مصروسوریاك

للواقف أن یحتفظ بمنفعة المال  214في مادتھ  أباحقد  11-84وقد كان القانون     

- 91غیره ممن وقف علیھ ولكنھ في القانون  إلىالموقوف مدة حیاتھ ثم تؤول بعدھا 

عرفھ على أنھ ما یحبسھ  06عند تعریفھ للوقف الخاص وقبل تعدیل المادة  10
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یشر إلى الحبس على النفس ، ثم عدل المادة في ولم ..." للواقف علیھ من الذكور 

دون الاشارة ) 87- 86أنظر رامول (ونرى ذلك  10- 02التعدیل الوارد في القانون 

  25)الوقف الخاص لا الوقف على النفس راجع عن جواز الحبس على النفس  إلى

 جواز الحبس على النفس في المادة  إلىیشیر  لكن المادة نفسھا تنص على ما      

  .مكرر  06

  

  ) :26(الصیغة في الوقف دـ 

وھي عند الأحناف الركن الوحید في الوقف وھي أحد الأركان الأربعة عند 

الجمھور والصیغة التي تتم فقط بالإیجاب عند الأحناف والحنابلة ، والقبول 

صحة ولا شرط إستحقاق ، ) سواء المعین أو غیره(لیس ركنا و لاشرطا  

  فإنھ یستحق لأنھ إزالة ملك  فلو سكت الموقوف علیھ

یمنع البیع والھبة فلایطلب قبول فیھ كالعتق ، لكن إذا كان الموقوف معینا  - 

ثم الخزانة (فإنھ لایستحق وینتقل الى من یلیھ حتى یعود للواقف أو الورثة 

ولكنھ لایبطل برده أما عند المالكیة والشافعیة وبعض الحنابلة فالقبول )الدولة 

إذا كان الموقوف علیھ معینا وأھلا للقبول وإلا یشترط  جزء من الصیغة

قبول ولیھ كالھبة والوصیة أي بمفھوم المخالفة أنھ إذا لم یمن معینا فلایحتاج 

- 91الى قبول وھو إجماعھم وقد كان موقف المشرع الجزائري في قانون 

یتجھ نحو الرأي الأخیر بنصھ على ما یلي في  13قبل تعدیل المادة  10

فالشخص الطبیعي یتوقف إستحقاقھ للوقف على وجوده  رة الثانیة  الفق

وقبولھ أما الشخص المعنوي فیشترط ألا یشوبھ ما یخالف الشریعة الإسلامیة 

أغفل الإشارة الى القبول 10-02لكن التعدیلات اللاحقة وخاصة القانون ) 

 .خاصة مع الاتجاه الى إلغاء الوقف الخاص تدریجیا 

من قانون  12في النص بالأصل على ركن الصیغة في المادة  إلا أننا نجد

تكون صیغة الوقف :" منھ كالتالي  12ثم إیضاح ماھیتھا في المادة  10- 91

باللفظ والكتابة أو الإشارة حسب الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم مع 

ونجد ان نص المادة یطابق ما قرره ) 27" (أعلاه  02مراعاة أحكام المادة 

                                                           
86،87، ص  دار ھومة :ـ راجع خالد رامول،النظام القانوني للأملاك الوقفیة في القانون الجزائري ، الجزائر 

25
  

  .وما بعدها 159الزحيلي ، ص  -  26

ن على أو بغير التصريح مثل تصدقت قيد مثل علماء الازهر إن إقترن بقيد أو كا... يرى المالكية أن الوقف ينعقد باللفظ الصريح  -  27

أو بالتخلية بين الموقوف والموقوف عليه  ... جهة لاتنقطع أو كان على مجهول أو محصور أو بالفعل كالإذن للناس بالصلاة في موضع 

في  كجعله مسجدا أو بئرا والتخلية عندهم قبض ، كما يرى الحنابلة إنعقاد الوقف بالفظ الصريح أو الكتابة مع إقترا�ا بالنية أو لفظ صريح

كقوله تصدقت بأرضي على المساكين والنظر فيها لفلان ثم لفلان    لاتباع ولا توهب أو قر�ا بحكم الوقف(وقف أو وصفها بصفة الوقف ال

  204-202الزحيلي .... 
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منھ ، إلا أن التعبیر عن الإرادة في ھذا  60القانون المدني في المادة 

  :التصرف التبرعي یشترط فیھ ما یلي 

أن یكون تاما ناجزا بالعبادات المقیدة شرعا مثل قول الواقف وقفت أو 

ویجب ان لاتكون ... حبست أو سبلت أو تصدقت صدقة ابدیة أو جاریة ، 

و واقع عند صدور الصیغة أو ثابتا مشروطة ، أو مشروطة على ما ھ

  .صدوره بعد الصیغة أما إذا كان شرطا محتملا بطل الوقف 

كما یشترط في الصیغة التأبید واللزوم فلا تقترن بما ینافي مقتضیات الوقف 

 .كبیعھا متى شاء (كالتأقیت أو الجواز 

  

  

  

  إدارة وتسییر الملك الوقفي

  

  سھ أو للموقوف علیھ بالتعیین أو الوصف لنف نظرصح اتفاقا جعل الواقف ال

  ... ثم للقاضي ... أبوحنیفة أسند ولایة الوقف للواقف ثم لمن یلیھ ف

ورأي المالكیة أن للقاضي إن لم یشترط الواقف مالم تعارض شرط القبض ، 

أما الشافعیة فلایجعلونھا للواقف إلا إذا إشترطھا و إلا فللقاضي وبذا أخذ 

دون أن  ، 381-98من المرسوم التنفیذي  16في المادة المشرع الجزائري 

  یجعلھا للقاضي 

  

  طرق إدارة وتسییر الملك الوقفي 
ثم ) عن طریق الوزارة (أخذت الجزائر بفكرة إدارة الوقف مركزیا 

وتنصیب وكیل للأوقاف مھمتھ مراقبة ) نظارة الشؤون الدینیة (لامركزیا 

  )الأملاك ، متابعة نظام الوقف

نجدھا في مھام الناظر وھو  –ود بإدارة وتسییر الملك الوقفيالمقص  - أ

  ) 28(یعمل تحت إشراف وكیل الأوقاف

                                                           
28

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة  98/381من المرسوم التنفیذي  14و13ـ انظر في مھام الناظر وصلاحیاتھ المادین 
  1998الموافق لأول دیسمبر  1419شعبان  12ییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك ،والمؤرخ في وتس
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من المرسوم  7أما المقصود بالنظارة ذلتھا فقد حددتھ المادة 

 متمثا في ما یلي  98/381

 

متابعة الملك الوقفي وملحقاتھ وحمایتھ : التسییر المباشر للملك الوقفي  - 1

ء حقوق الموقوف علیھ بعد خصم نفقات وتحصیل ثماره وأدا

 .المحافظة علیھ ، أجر الناظر

رعایة الملك الوقفي بعنایة الرجل الحریص على مالھ ، إنجاز  - 2

 ..المشاریع الوقفیة وإستصلاح الأرض والتجھیزات 

... الترمیم والصیانة : من المرسوم  8بنص م:عمارة الملك الوقفي  - 3

 .)والإستصلاح 

 .الإیجار والإستثمار : قفي إستغلال الملك الو - 4

جرد الأملاك والحفاظ علیھا وإستعمالھا وفق ما : حفظ الملك الوقفي  - 5

 .قرر الواقف ووفق طبیعتھا

من الإعتداء المادي أو حوادث الطبیعة :حمایة الملك الوقفي - 6

  .من المرسوم  10والمراقبة للوكیل م ) التسییر للناظر ...(

  ـ 

  :ھامھ شروط تعیین ناظر الوقف وم: ب

الناظر فیھ عن طریق  سمىفیھناك فرق بین الوقف الخاص 

    . التعیینعن طریق الوقف العام وفي  ،الاعتماد 

  كما  الواقف وللموقوف علیھلشرط  ط ولشراففي الوقف الخاص فتخضع

 التي 47وحتى م ،قبل إلغائھا  10- 91قانون المن  22یفھم من المادة

الإشراف على الوقف الخاص عند  وكانت تخول لمصالح الأوقافلغیتأ

 ... الاقتضاء

  وقد حدد المرسوم )10- 91ق  33م(وفي الوقف العام فالتسییر للناظر

 :شروطھ )17م( 381- 98

یعین بقرار من وزیر الشؤون الدینیة : شروط تعیین ناظر الوقف   - أ

بعد أستطلاع رأي لجنة الأوقاف المحدثة لدى الوزیر وھي نفس 

وقف المقید ،وناظر الملك الوقفي الخاص طریقة تعیین ناظر ال

 ...والأخیر یراعي ضرورة إشتراطھ في عقد الوقف (

  :یمكن تعیین ناظر الوقف من  16حسب المادة 
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في ما اتفقوا   علیھ الفقھ الإسلامي مما نص ومن نص علیھ الواقف       وھ - 

 .علیھ

 اشدینالموقوف علیھم أو من یختارونھ إذا كانوا معینیین محصورین  ر - 

 ولي الموقوف علیھم إذا كانوا محصورین غیر راشدین  - 

من لم یطلبھا وكان من أھل الصلاح والخیر إذا كانوا الموقوف علیھم غیر  - 

 معینیین غیر محصورین وغیر راشدین بدون ولي 

–بالغا سن الرشد - جزائري الجنسیة–أن یكون مسلما  - أ: 17وشروطھ م

مكانتھ مكانة الوكیل ( عدلا أمینا )  29()الكفایة اللازمة(سلیم العقل والبدن 

  .ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف  –الأمین الحریص 

وتثبت ھذه الشروط بالتحقیق والشھادة المستفیضة والخبرة مایتقاضاه الناظر 

  ) من المرسوم التنفیذي 19و18ر المادة أنظ(

أنظر  --سبقت في الصفحة الماضیة (مھام ناظر الوقف وكیفیة إنھائھا  

  )كیف تعدلھا 

وھي لاتخرج عما ھو مقرر 381- 98من المرسوم التنفیذي  13حددتھا م 

  ). 233أنظر الزحیلي (في الشریعة الإسلامیة 

 م (في على الحالات المذكورة  ادااعتمإنھاء مھام ناظر الوقف وذلك  ویتم  

  )30() ب 21م ( ھا فيأو إسقاط) أ21

  

  

  

  إیجار الأملاك الوقفیة 

  
من  30- 22المواد من ( بالمزاد أو بالتراضي : طرق تأجیر الأملاك الوقفیة 

  ). 381-98المرسوم التنفیذي 

                                                           

  .لايشترط في الناظر الذكورة لأن عمر أوصى إلى حفصة  -  29

  ).الإستقالة أو الإستعفاء (إتفق الفقه الإسلامي والقانون جواز عزل الناظر لنفسه  -  30

كون الامر للواقف إن كان هو من عينه مطلقا ولو بدون جنحة كما يرى الأحناف والمالكية أما إعفاؤه أو عزله ففي الفقه الاسلامي قد ي

كما أن للقاضي أن يعزل من ولاه مطلقا ، لكن لايجوز للقاضي عزله الناظر المشروط للوقف دون خيانة أو إنعدام ) 238-237الزحيلي (

طا له أما القانون فقد أناط إ�اء مهام الناظر إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية كما يرى الحنفية والمالكية دون تغيير يكون مشرو ... أهلية 

هذه  381-98من المرسوم التنفيذي  21الإعفاء أو الإسقاط ومن ضمن الإعفاء يوجد الإستعفاء وقد تضمنت المادة :بطريقتين 

  .الحالات 
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فیحدد السعر  23م 22م(وھو القاعدة العامة : عن طریق المزاد العلني  - 01

ى عن طریق الخبرة بعد المعاینة واستطلاع رأي المصالح المختصة في الأدن

 ... )إدارة أملاك الدولة وجھات أخرى 

ویشرف على المزاد ناظر الشؤون الدینیة بمشاركة مجلس سبل الخیرات 

على أساس دفتر شروط نموذجي یحدده الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة 

  .یوما من إجرائھ 20لأخرى قبل ویعلنھ في الصحافة أو طرق الإعلان ا

أما ) 31(  24أما حالة تأجیر المحل بأقل من ثمن المثل فحددت حالاتھا م 

في دفتر الشروط ھذا إضافة  الإیجارفنصت على ضرورة تحدید مدة  27م

  یخالف أحكام الشریعة  الى ما قد یوجد من شروط في الدفتر بما لا

في حالة ما كان  25علیھ م نصت  الاستثناءوھذا 32:عن طریق التراضي  - 02

الھدف نشر العلم وتشجیعھ في سبل الخیرات بترخیص من الوزیر بعد 

رأي لجنة الأوقاف، أما تنظیم العقود الوقفیة فیعد طبقا لأحكام  استطلاع

 ). 01/07ق  4م(القانونین المدني والتجاري

لوقف إذا تم العقد أصبح المستأجر مدینا ل: آثار إیجار الأملاك الوقفیة 

الواقف التي یجب أن یكون منصوصا علیھا في العقد   إرادةوملزما باحترام 

توفي المستاجر فسخ العقد قانونا وحرر من جدید لصالح الورثة للمدة  إذا

  المتبقیة 

اشھر الاخیرة والا طبقت الاحكام العامة  03یجدد عقد الایجار خلال       

عند نھایة سنة من تاریخ  یمكن مراجعة شروط العقد 28م ) ق مدني (

اذا توفي المؤجر كان من الموقوف علیھم  30سریان العقد أو عن التجدید م

یعاد تحریر العقد وجوبا للمستأجر الاصلي حتى إنقضاء مدة العقد الأول مع 

  .مدني  469مراعاة مضمونھ قارن 

...  10-91من ق2مع مراعاة أحكام م)  01/07ق ( مكرر  26المادة 

ود إیجار المحلات الوقفیة المعدة للسكن والمحلات التجاریة تخضع عق

  .لأحكام القانون المدني التجاري 

  

                                                           

بأقل من ثمن المثل من غير ان يكون غبنا فاحشا ، ولو رخص الناظر الأجر  ولقد أخذ المشرع بتجويز الحنفية الإيجار الملكي الوقفي -  31

أما المالكية فرأوا فسخ ...) الرق(بعد العقد هذا عن الأحناف ، ويرى الحنابلة ذلك على ان يكون الغبن أكثر مما يتغابن فيه الناس عادة 

  . 632، تقديره 631واد العقد ، والشافعية عدم صحته في أجر المثل في القانون المصري الم

  .ونحد بالتصرفات الجائزة وغير الجائزة  -  32

أي في حدود صلاحياته ومنفعة الوقف وغير الجائزة التي تتمثل في )  98//98في 13و 7م(فالجائزة محددة مما تعلق بوظيفته وواجباته 

بالوقف الا بتخويل من ) لايتصرف قانونيا (تصرفات تخرج عن إشتراطات الواقف أو مصلحة الوقف ، ولايدخل إشتراطات جديدة و

  .القاضي 
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  بإیجارات خاصةوتنمیة الأملاك الوقفیة  واستثمار استغلال

   طریق عقدي المزارعة والمساقاة  عن    

لیفصلھ  10- 91من قانون  26المادة  من أشار المشرع إلى الموضوع بدء

وذلك بالنص على  07-01أي   10- 91المتمم والمعدل  للقانون في القانون 

تنظیم الأملاك الوقفیة وطرق إستغلالھا وإستثمارھا وتنمیتھا و سمحت المادة 

  ..مكرر منھ أن ذلك یتم بتمویل ذاتي أو وطني  أو خارجي 26

 .استغلال وإستثمار وتنمیة الأراضي الوقفیة الزراعیة والمشجرة   - أ

أھمیة  –كثرة أراضي ھذا النوع الموقوفة  -:ع إلى ذلك وكان دافع المشر

ھذه الأراضي في حال خدمتھا في إمتداد الوظیفة الإجتماعیة والإقتصادیة 

 49-48م( للأرض الفلاحیة التي یعتبر تحجیرھا تعسفا في إستعمال الحق 

على إمكانیة إستغلال وإستثمار  1مكرر  26فنصت المادة ) 25-90القانون 

  .الوقف بعقود المزارعة والمساقاة وتنمیة 

، وقد إختلف فیھا  )33(ھي عقد على الزرع ببعض الخارج  : عقد المزارعة - 1

الفقھاء ، فھي عند ابي حنیفة وزفر غیر جائزة بل فاسدة ، ولم یجزھا 

نھى عن المخابرة للفرد ) ص(إستناد إلى أنھ )كالمساقاة (الشافعي إلا لحاجة 

ھور  غیرھم ولاسیما الحنفیة والمالكیة والحنابلة في أجر المزارع أما الجم

على معاملة النبي ص لأھل خیبر بشطر ما یخرج  والظاھریة فأجازوھا بناء

 )34(..أنھ عقد شركة بین المال والعمل  باعتبارمن ثمر أو زرع 

 26في المادة  07-01في القانون  المزارعة وقد عرف المشرع الجزائري

مقابل  للاستغلالبھ إعطاء الأرض للمزارع  عقد ویقصد ھابأن 1مكرر 

وبذا یشبھ عقد المزارعة "حصة من المحصول یتفق علیھا عند إبرام العقد 

ھ أیضا بالشركة بین بأرض مملوكة للغیر بمقابل ، ویشبّ  الانتفاعالإیجار في 

 35*المزارع بعملھ والمالك بالأرض 

                                                           

عرض المالكية على أ�ا شركة في الزرع وهي عند أبي حنيفة جائزة إبتداء شركة انتهاء وقال السنهوري على أ�ا عقد إيجارالأجرة فيه  -  33

ي الغلط فيه يؤدي الى الإبطال ، وتنتهي ذات خصوصية إذ هي نسبة معينة ونسبة عقد الشركة في أن شخصية المستأجر ذات إعتبار جوهر 

  )الحصة ، نية المتعاقدين : لكن المزارعة تتميز بـ (بموته 

  المستأجرذات إعتبار جوهري الغلط فيه 

  . 619وقد  نص عليها المشرع المصري، في القانون المدني م  -  34
*- ....................................  
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  خصائص المزارعة

  إستغلال الأرض أنھا إیجار عن طریق المشاركة في -

أن الأجرة عبارة عن حصة معینة من المحصول فلو شرط أحدھما مقدارا -

ل لم یصبح ویسري على ھذا العقد ما یسري على إیجار  45معلوما 

الأراضي الزراعیة ، ولایشترط في المؤجر أن یكون مالكا للرقبة ، بل یكفي 

یباشر ھو العمل ملكیة الإنتفاع و الحیازة ، لكن یشترط في المزارع أن 

ولایتنازل لغیره ، أما أرض المزارعة أن تكون بزرع المحاصیل الدوریة أو 

  ) مدني مصر  626، 619أنظر المواد  )36(مما یعرف فیھ الشجر 

.............................................................................................

.  

  :عقد المساقاة 

اء الشجر بمختلف أنواعھ وما یدخل في حكمھ كالنخیل وفاقا وھي إعط

الحنابلة كالنخیل لمن یقوم بسقیھ مع سائر الأعمال الأخرى التي یحتاجھا 

عرفھ المشرع "  37*الشجر وبمقابل جزء من معلوم من ثمره مشاعا فیھ 

والأصل في جوازھا  07- 01من القانون  1مكرر  26الجزائري في المادة 

ثم )عاملھم على شطر ما یخرج منھ (لرسول ص مع أھل خیبر ما فعلھ ا

  .واصل ذلك الخلفاء الراشدون

  : شروط عقد المساقاة 

) لامجھولا ولا محتملا( أن یكون الشجر أو النخل معلوما عند إبرام العقد  - 1

 تجنبا للغرر

 1/3أو ¼  أن یكون نصیب العامل في الشجر معلوما بالنصاب كأن یكون  - 2

لا أن یحصر في نوع معین من الشجر أو لایمكن التأكد من ..)من الغلة 

و لایشترط لغیرھا ویشترط إشتراكھما ولو بحصة ضئیلة ) الغرر( إثماره 

 .لأحدھما 

یراعى في إصلاح الزرع ( أن یبذل العامل عنایة الرجل العادي في أرضھ  - 3

 .ما جرى بھ العرف ... 

                                                           
    283الخ  وبالعروض رحمة عبد القادر ، عقد الاجازة ، ص ... لأرض بالذهب والفضة كما أجاز الجمهور كراء أ  -  36
وهي جائزة عند ) ليس شرط مناصفة (أن يدفع الرجل جرة لمن يخدمها وتكون غلته بينهما : وعرفها إبن جزي عن المالكية بقوله   -* 37

  )302-301أنظر إبن جزي ص (افعي على النخيل والعنب فقط المالكية في جميع الأشجار ومنعها أبو حنيفة مطلقا ، وقصرها الش
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لإرتباط الضریبة )المستأجر (  یقع الخراج أو الضریبة على المالك لا العامل - 4

بالأصل وھو الأرض أما الزكاة فعلى نصاب كل واحد منھما )أو الخراج(

 ...على حدة 

یشترط  ،ووألا یشترط علیھ مالیس من جنس العمل كحفر بئر أو بیع غلة 

  .تخلیة البستان فلایكون بحیازة المالك 

  أركانھا

ف لنفسھ ذي الأھلیة الكاملة كما یصح العقد من جائز التصر:ركن العاقدین ـ 1ــ

 ....في البیع والإیجار 

والمجنون والسفیھ ھذا العقد ) أ 88المادة (ویمارس الولي عن الصبي راجع 

  .بالولایة عند المصلحة والحاجة

وتصح المساقاة بعد بدو الثمار وقبل ظھور صلاحھا ، -  ركن المحلـ  2

در ى الشافعیة والحنابلة ، وإن قوعلى مدة یصح في مثلھا إنتاج الشجر كما یر

) المحل( لم تصح المساقاة لخلوھا عن العوض  ا بمدة لا یثمر فیھا الشجر غالب

  .إتفاقا دون الحنفیة –كالمساقاة على شجر لایثمر 

وفیھ تقدر المدة على ألا تكون مطلقة أو )وھو طرف من المحل (العمل  - 3

  مؤبدة أو مدة لایثمر فیھا الشجر 

مثل ساقیتك على ھذا النخل أو الشجر بثلث أو ربع أو أسلمھ الیك :غة الصیـ  4

 وعلى كل فالمساقاة ... والقبول بأشكال اللفظ والعمل ...لتعھده 

  ] والمساقاة عقد لازم عندھم إلا الحنابلة [

لأنھا من عقود الإیجار التي لا تصح بغیر كتابة كما نصت علیھ  الكتابةـــ 5

  من القانون المدني 1/مكرر 324 المادة

  نتھاء عقد المساقةا

بالمدة المتفق علیھا وبموت العامل إن كان شخصھ ذا  انتھائھاعلى  اتفقوا 

أو تنتھي بالفسخ  ،في العقد على رأیھم خاصة الشافعیة والحنابلة اعتبار

  .وب العامل أو تخلیھ أو عجزه أو ھر ،المساقاةمحل  عذر كھلاك و

  :عة عن المساقاة أھم ما تختلف فیھ المزار

المساقاة عقد لازم عند الجمھور وعند الحنابلة ، فإن إمتنع أحد المتعاقدین  - 1

 عن تنفیذ العقد یجبر علیھ بخلاف المزارعة قبل إلقاء البذر

 تحدید المدة لیست جوھریة في المساقاة عكس المزارعة   -2
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  وتنمیة الأملاك الوقفیة البور واستثمارستغلال ا

 :لحكر والمرصد ا عقديعن طریق 

الحكر والحكر  من الفعل حكر بكسر عینھ وھو ما أحتبس من : عقد الحكر   - أ

یعني : واصطلاحا  146المسجد ص( العقار وقفا تحت مرفق معین 

  )38(الإیجارة  الطویلة على العقار 

یمكن أن تستثمر "  07- 01من القانون  2مكرر  26وقد نصت علیھ المادة 

وقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي یخصص بموجب عند الإقتضاء الأرض الم

جزء من الأرض  العاطلة للبناء ورأو للغراس لمدة معینة مقابل دفع مبلغ 

یقارن قیمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد ، مع إلتزام المستثمر بدفع 

إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل حقھ في الإنتفاع بالبناء ورأو الغراس 

-91من قانون رقم 25مدة العقد ، مع مراعاة أحكام المادة وتوریثھ خلال 

  ).الخ... 10

ویمكن أن یفھم من المادة أن تطبیق عقد الحكر یجب أن یكون في حدود ضیقة أي 

عند الإقتضاء  كما أشارت المادة ، وكذلك قد ضیقھ المشرع المصري وقیده 

دني كما أن ھذا العقد م 1000بالضرورة أو المصلحة وبإذن المحكمة الابتدائیة م 

المرتبط بالوقف لاینصب إلا على عقار عاطل ، وقد لجأ إلیھ الفقھ الإسلامي كحل 

  )39(لھذه الأراضي التي لایستطیع الناظر المقام علیھا أو إداراتھا بوجھ حسن 

  :وعلى ذلك ھناك شروط لإنشاء ھذا العقد 

 . الاستثماركون الأرض وقفا وعطلا عن تأن  - 

كوجود عوائق طبیعیة أو صعوبات  ،رورة أو المصلحة لذلكأن تدعو الض - 

 . استصلاحھامالیة في 

أن تحدد مدة الحكر التي حددت بعض التشریعات العربیة أقصاھا مثل  - 

 .سنة  99سنة والسوداني بـــــ 60القانون المصري الذي حدده بــــ 

                                                           
  127، ص  2010ارها  في الفقه الإسلامي والقانون ، دار الهدى استثما، إدارة أموال الوقف وسبل  بوضيافعبد الرزاق . د -  38
ازه الحنابلة والشافعية مطلقا  ، ، وأج/ عدم وجود تمويل / إعسار الوقف /أجازه المالكية والحنفية ، شروط تحرس الوقف وتعطله  -  39

  الشافعية...  وذهب الى عدم جوازه    
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ول خیحكر الذي ھو في حقیقتھ حق عیني وھذه الشروط تتوافق مع طبیعة ال

المملوكة عاما أو خاصا في القانون (للمنتفع الإنتفاع بالأرض الموقوفة 

  .ولاینتھي حتى بموت المنتفع بل بالمدة فیورث  ) 40() السوداني 

  :آثار عقد الحكر

للمحتكر حق عیني على الأرض المحكرة قابل  للنقل والتنازل والحجز ویحمى 

اوى الملكیة والحیازة ، كما أن بدعوى حق الحكر أو حق القرار إضافة الى دع

المحتكر یمتلك كل ما أخذت من بناء أو غراس على الأرض المحكرة ملكا تاما 

مستقلا عن حق الحكر إذ قد یبیعھ مستقلا رغم أن الغالب عدم فصلھما ولھ حق 

  .   إیجار الحكر

ومن حقوق المحتكر أن یتصرف بھ صاحبھ أو یرتب علیھ حق إنتفاع أو أن 

و أن یوصي بھ ، فھو عموما أقوى من حق الإنتفاع كما أن المحتكر یؤجره أ

 یملك ما على الأرض الموقوفة مما أقامھ من منشآت 

ومن إلتزاماتھ أن یدفع مبلغا یقارب قیمة الارض الموقوفة ، ثم أجرة ضئیلة  - 

سنویة أو شھریة وللمحكر طلب الفسخ ، إذا لم تؤدي الأجرة لثلاث سنین 

ما عیني على الأرض الدعوى فیھ ترفع الى محكمة الواقع فھو لھ حقان ھ(

 ).والدعوى شخصیة على الأجرة  –في دائرة إختصاصھا 

كما على المحتكر التزاما باستثمار الأرض وفق العقد وشروطھ وطبیعة الأرض 

 .ر بالتنفیذ العیني أو الفسخ وإلا طالبھ المحكّ  تابع لآثار عقد الحكر

   

  :الحكر انقضاءفي           - 

وھذه ھي الصورة العادیة ) أي مدة الحكر (ینتھي الحكر بإنقضاء الجل  - 

كما قد ینقضي لأسباب خاصة بالحكر أو –كبقیة العقود الزمنیة  –لإنقضائھ 

 .أسباب ترجع الى القواعد العامة 

 :الأسباب الخاصة بعقد الحكر   - أ

بقاء موت المحتكر قبل أن یبني أو یغرس إلا إذا طلب جمیع الورثة  - 1

 .من القانون المصري  1008الحكر كما نصت علیھ المادة 

                                                           
   154بن رقية بن يوسف ، شرح قانون المستثمرات ، ص  -  40
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أو في حالة الوقف المؤقت (زوال صفة الوقف ، كأن یستحق الوقف  - 2

 .الذي لم یأخذ بھ المشرع الجزائري 

  :أما الأسباب العادیة فھي 

إتحاد الذمة وذلك إذا تملك الوقف حق الحكر وآل إلیھ بإحدى أسباب  - 1

 .إنتقال الملكیة

الأرض المحكرة أو نزعت ملكیتھا دون إستبدالھا الھلاك كما  ھلاك - 2

 .لو أكلھا البحر ونزع الملكیة ھو ھلاك معنوي 

  .سنة  15كما ینتھي في القانون بعدم إستعمالھ لمدة 

  .ـ أو بالفسخ لأسبابھ 3

  

  :المرصد ب ــ عقد  

یقوم وبین المستأجر أن  –بین إدارة الوقف أو الناظر  أتفاقیعرف على أنھ  - 

مكرر  26م(إیرادات البناء  استغلالبالبناء على الأرض الموقوفة ، مقابل 

5.( 

وتكون نفقات عمارة الارض دینا مرصدا على الوقف من تاریخ إستثمار 

  )41(المنشآت ، ثم یعطي للوقف الجرة المتفق علیھا 

قال محمد قدري باشا في مرشد الحیران تعریفا للمرصد أنھ دین مستقر على 

الوقف للمستأجر الذي عمر من مالھ عمارتھ الضروریة في مستغل من  جھة

مستغلات الوقف بإذن الناظر عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من 

  "یستأجر ، بأجرة معجلة یمكن تعمیره بھا 

  الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان محمد قدري باشا  نقلا عن مرشد

  :بالقول  5مكرر  26أشارت إلیھ المادة 

  :شروطھ 

ویثبت ذلك بالخبرة والمعاینة ( عدم وجود مال حاصل من الوقف لعمارتھ  - 

(... 

 عدم وجود من یستأجره بأجرة معجلة وإلا كان الأولى تأجیره المعجل  - 

 :آثاره 

  :إلتزامات الطرفین 

دین على الوقف ، وتاجیر : إن طبیعة المرصد بسبب طبیعتھ المزدوجة 

  .رصد الذي تقع علیھ الإلتزامات الآتیة للوقف ، مستأجره صاحب الم

                                                           

  131،132عبد الرزاق بوضياف ، ص  -  41
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الالتزام بالبناء وفقا للعقد فوق الأرض المرصدة وما أنفقھ یعتبر دینا على  - 

 .الوقف ، شرط عدم الإضرار بالأرض  بھذا البناء والتعمیر 

 .الإلتزام بدفع الأجر ة یستنزل بعضھا من أصل الدین  - 

نازل أو یتصرف في ھذا أما حقوق صاحب المرصد فتتمثل في أن لھ أن یت

  حق إستغلال إیرادات البناء أما البناء ذاتھ فیؤول الى ملكیة الوقف( الحق 

  

أو ) قانونا(وغالبا ما یكون محل المرصد أرضا خربة لاعلة لھا فتعمر بالبناءعلیھا 

بھا ولایرغب في إستئجارھا ، فیكون حلھا ھذا ) عمارتھا عموما في الشریعة (

  .مستور من عقود الإیجار العقاریة شروط إنعقاد ھذا العقد  الإتفاق الذي ھو 

وتخضع احكام ھذا العقد في غیر ذلك لما ینص علیھ أحكام القانون المدني 

  )8مكرر26م(والتجاري دون افخلال بمبادئ الشریعة الإسلامیة 

  

  

استثمار الأرض الموقوفة بعقود أخرى كعقد المقاولة ،والمقایضة 

  ...والقرض 

  

  المقاولة عقد 

یمكن أن تستغل : " على مایلي 07-01من القانون  6مكرر  26نصت المادة 

  :وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفیة حسب ما یأتي 

حاضرا كلیة أو مجزء ) المفروض (عقد المقاولة سواء كان الثمن الأجر  - 1

 ..." 58- 75وما بعدھا من الأمر رقم  549في إطار أحكام المادة 

من القانون المدني وجدناھا تعرف ھذا العقد  549المادة  وإذا رجعنا الى

المقاولة یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن : " كالتالي 

  "یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر 

كما یفھم (فھو عقد وارد على العمل من العقود الرضائیة غیر الشكلیة 

  ) 561/2من نص المادة 
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جر فیھ یدفع عند تسلم العمل إلا إذا إقتضى العرف أو الاتفاق خلال ذلك كما والأ

، وھذا من أھم النقاط المختلف فیھا بین عقد المقاولة وعقد  559تنص المادة 

أو الأجر (الإستصناع في الفقھ الإسلامي ، الذي ھو عقد مقاولة في على أن الثمن 

أو بعده بثلاثة أیام عند المالكیة  )42(یجب تسلیمھ في مجلس العقد عند الجمھور 

سواء كان الثمن : بذكرھا  07- 01من القانون  6مكرر  26ولذلك إحترزت المادة 

- 75حاضرا كلیة أو مجزءا ، وأحالت في تطبیق الأحكام الى ما ورد في القانون 

  .من أحكام المقاولة  58

كلھا تستفید ... ھیزات فالمال الموقوف خاصة العقارات من بناء علیھا أو حفر أو تج

  .من ھذا العقد 

  :عقد المقایضة 

كما أشارت المادة نفسھا في الفقرة الثانیة إلى إمكانیة إستثمار الوقف بطریق عقد 

عقد یلتزم بمقتضاه " من القانون المدني على أنھ  413المقایضة الذي تعرفھ المادة 

" ل ملكیة مال غیر النقود كل من المتعاقدین أن ینقل الى الآخر على سبیل التباد

وبذا یمكن . وھو من العقود الناقلة للملكیة الذي تحكمھ في مجملھ أحكام عقد البیع 

من  24إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض  وذلك في إطار مانصت علیھ م 

  :والتي أجازت الإستبدال في الحالات  10-91القانون 

... الضیاع في المنقولات (ندثار  حالة تعرض الملك الوقفي للضیاع أو الإ - 

 ...)والاندثار في العقارات 

 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحھ  - 

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود تسمح  - 

 .بھ الشریعة الإسلامیة

شریطة  حالة إنعدام المنفعة في العقار الموقوف وإنتفاء إتیانھ بنفع قط - 

 .تعویضھ بعقار یكون مماثلا أو أفضل منھ 

على أن المادة جعلت إثبات الحالات الآنفة الذكر بقرار من النظارة بعد  - 

 .المعاینة والخبرة 

عالج حالات تعرض الأملاك العقاریة الوقفیة للتھدم  07- 01كما أن القانون 

رمیم وعقد التعمیر مع والخراب ، بإستغلالھا وإستثمارھا بعقدین آخرین ھا عقد الت

التعمیر لیس المقصود بھ المصطلح الوارد .(خصمھما من مبلغ الإیجارمستقبلا 

  ...ولكن بمعنى البناء ) 29- 90بقانون التعمیر
                                                           

  143-142المرجع نفسه ، ص  -  42
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  ولم یحدد المشرع الفرق بینھ وبین عقد المقاولة من أجل البناء 

وھي  07- 01من القانون  10مكرر  26كما أن ھناك عقودا نصت علیھا المادة   *

  :على الإجمال 

وھو إقراض المحتاجین قدر حاجتھم على أن یعیدوه في : عقد القرض الحسن   - 1

  أجل متفق علیھ ، دون فائدة 

غیر أن المشرع لم یوضح المقصود بالمحتاجین أھم من الموقوف علیھم أم من 

  الغیر ؟

 وظفھا في مصلحتھ لیردھایوقف عقد الإیداع العائد بالمنفعة على ال - 2

  .للمودع متى شاء 

بعض ریع الوقف في  استعمالالمضاربة الوقفیة وھي التي یتم فیھا  - 3

التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف مع مراعاة 

 10- 91من القانون  02أحكام المادة 

  

  

  

  التصرف في الوقف

  
في المادة  10-91والأصل أن الوقف كما یرى الجمھور غیر المالكیة ، والقانون 

ویبقى على الحال التي أوقفھ  ،منھ 23أنھ منشأ على سبیل التأبید وطبقا للمادة   03

، لكنھ قد  یدعو الضرورة أو المصلحة الى ) أي الحال القانونیة (علیھا الواقف 

، وقد مر بنا حكم الإستبدال في مناقشة )الإستبدال (أو ) بالبیع (التصرف فیھ وذلك 

  . 10- 91القانون من  24المادة 

 إذاا كما ،)43(مسجدلفإن الحنفیة یرون جواز بیع الوقف ولو كان تابعا : أما البیع 

ولم یبق الا الا انقاضھ بیعت بأمر الحاكم،  ، تھدم ولم یمكن إعماره منھ ولا إجارانھ

أما المالكیة فلا یرون بیع المسجد مطلقا ، أما غیره من عقار موقوف فكذلك لایجوز 

قاضھ ، ولكن لایمكن أن تنقل الى وقف غیره على أنھ یجوز بیع العقار بیع أن

أن یشتري منھ حسب الحاجة لتوسعة لمسجد أو طریق ، : الموقوف في حالة واحدة 

                                                           
  .لكن بيع المسجد أو استبداله غير جائز عند الثلاثة خلافا للحنابلة  -  43
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أما المنقولات كالعروض والحیوان فأجازوا بیعھا إذا انتفت منفعتھا ویصرف ثمنھا 

  )44(مثلھا 

ولم یمكن عمارتھ جاز بیع ،طلت منافعھ وتع،ویرى الحنابلة أنھ إذا خرب الوقف 

  .بشيء منھ بیع جمیعھ  الانتفاعوإن لم یمكن ؛بعضھ لعمارة بعضھ الآخر 

وإذا بیع الوقف فاي شيء إشتري بثمنھ مما یرد على اھل الوقف جائز سواء كان 

على أن أھم مایمیز مذھبھم ھو جواز . من جنسھ أولا ، والأولى لما ھو من جنسھ 

ولم یمكن إعماره ولم یأت منھ نفع قط ،  مارتھاذا لم یعد صالحا لع بیع المسجد

  )45(تابع )  187أبو زھرة (فیصرف ثمنھ في إنشاء مسجد آخر 

  

  الوقف انتھاء

  
 )نقضاء أجل ا(انقضائھنتھاء محلھ أو باینتھي الوقف إذا كان منقولا أو منفعة  - 

 ،ى رأي من قال بتأقیتھذا كان عقارا بالمدة المؤقتة لھ علإكما ینتھي الوقف   - 

 .وھو مالم یجزه القانون وفاقا للجمھور خلافا للمالكیة 

أو ھلاكھ كلیة كما في حال غمره بماء  بانھدامھینتھي الوقف العقار أیضا  - 

 والوادي أأو بتآكلھ لمجاورتھ النھر  ،حتى أصبح جزءا منھ البحر

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  223-220الزحيلي ، ص  -  44
وإستنادا الى ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه كتب الى سعد بن أبي وقاص لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة أن ... تابع  -  45

مؤبد فإن  الوقف" جعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لايزال بالمسجد مصلى ، وكان بمشهد من الصحابة ودون خلافهم قال إبن عقيل 

  " لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه إستبقينا الغرض وهو الإنتفاع على الدوام في عين أخرى 

  .ومع الحاجة  يجب إبدال الوقف ، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة " بل إن ابن تيمية قال في عموم الوقف 
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  لمراجعة مقیاس الوقف:جوبتھا أأسئلة ب

  
  

یرى الجمھور أنھ سنة إلا الأحناف فیرونھ مباحا   ماحكم الوقف ؟   - 1

 .بدلیل صحتھ من الكافر

" الخ ... اذا مات ابن ادم :" ما دلیل مشروعیتھ من السنة ؟ الحدیث  - 2

مسلم " الخ ... وحدیث ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخیبر /مسلم

 .وغیره

ابا ما موقف فقھاء الشریعة من لزوم الوقف ؟ ھو عندھم لاوم الا أن  - 3

. حنیفة رأى أنھ جائز الا في حالات استثنائیةمنھا وقف المسجد 

 . 17وم 16م /  10- 91ویرى الجمھور أخذ القانون 

ھل یصح وقف المنفعة ؟ نعم عند المالكیة وبھ أخذ المشرع ،  - 4

 .ولایصح عند غیرھم 

ھل یصح وقف المال المرھون ؟ قال الحمھور غیر الحنفیة أنھ  - 5

 .لایصح 

لجمھور في إشتراطات الواقف ؟ أن كل شرط فھو لازم ما ھو رأي ا - 6

اذا ورد بھ نص أو كان موافقا بمقتضى الوقف ن ویكون باطلا إن 

 .وللحنابلة والاحناف بعض التفصیل والاختلاف . خالف ذلك 

ماطبیعة إشتراطات الواقف في القانون ؟ نظرة القانون في إشتراطات  - 7

نافیة لطبیعة الوقف تعد اللزوم الواقف أن ھذه الإشتراطات اذا كانت م

 ) .الاضرار بمصلحة الوقف والموقوف علیھم  –

على أن ھناك )  10-91من القانون  16م (تبطل ویصح الوقف 

وتحترم بقیة ) 28م(شرطا یبطل الوقف ذاتھ وھو شرط التأقیت 

  ) .14م (الشروط 

قبل  13ھل القبول ركن مع الإیجاب في الوقف ؟  كما یتضح من م - 8

عدیل أن القبول جزء من التراضي اذا كان الموقوف علیھ معینا ، الت

الغى ھذه المواد الخاصة  10-02غیر أن تعدیل القانون بالقانون 

 .بالوقف الخاص وأبقى ما یتعلق بھا دون معالجة 

والرأي الراجح في الفقھ الإسلامي وھو رأي المالكیة والشافعیة 

یغة اذا كان الموقوف علیھ وبعض الحنابلة أن القبول جزء من الص
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وإن لم یكن معینا فلاحاجة ) وأھلا للقبول أومن ینوبھ شرعا (معینا

  .للقبول 

غیر  -تفید التأبید –ماھي شروط صیغة الوقف ؟ أن تكون تامة ناجزة  - 9

 .مقیدة بشرط مبطل 

ھل یصح الوقف على النفس ؟ جوزه جمھور الحنفیة ، وجعلھ مالكا  - 10

د بھ ولم یجوزه جمھور الشافعیة ، أما شرطا لاغیا لایبطل العق

 10- 02مكرر من القانون  06القانون فیظھر في فحوى المادة 

 .جوازه 

ھل یصح الوقف على غیر المسلم ؟ لایصح على الكافر الحربي  - 11

 ).على الراجح من أقوالھم(،ویصح على الذمي 

ھل یمكن الواقف أن یكون ناظر وقفھ ؟ نعم یصح ولكن بقرار أو  - 12

-98من المرسوم  16طھ ذلك مع قرار إعتماد من الوزیر م بإشترا

381 . 

 . 381-98من المرسوم  07مالمقصود بنظارة الوقف ؟ أنظر المادة  - 13

من المرسوم  17ماھي شروط تعیین ناظر الوقف ؟ انظر المادة  - 14

98 -381 . 

كیف تنھى مھام ناظر الوقف ؟ تنھى بطرق الانھاء العادیة اذا كان  - 15

-98من المرسوم  21م(فاة أو الإستقالة أو بالإعفاء مؤقتا ، أو بالو

 .منھ  21/02أو بالإسقاط م .)  381

مالطرق التي یتم بھا تأجیر الأملاك الوقفیة ؟ عن طریق المزاد  - 16

من المرسوم السابق ، أو عن طریق  23و22العلني كقاعدة عامة م

أذا كان الھدف نشر العلم وتشجیعھ وكان في سبیل  25التراضي م

 .وبترخیص من الوزیر ... خیرات ال

 4/5نعم بما یعادل :ھل یمكن تأجیر الملك الوقفي بأقل من ثمن المثل  - 17

من ایجار المثل عند الضرورة اذا كان مثقلا بدین أو عزف عن 

إستئجاره وھذا یوافق على العموم رأي الأحناف والحنابلة على ألا 

 .یكون الغبن فاحشا 

؟ ھو معاملة النبي )المساقاة(و) المزارعة(ماھو أصل مشروعیة  - 18

 .لأھل خیبر بشطر ما یخرج من ثمر أو زرع ) ص(

فیما یتفق عقدا المزارعة والمساقاة ؟ إن أجر العامل ھو جزء شائع  - 19

منما تخرج الارض او الثمار أن كلیھما عقد ایجار على أرض 

 .زراعیة 
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بانتھاء  فیما یختلف عقدا المزارعة والمساقاة ؟ أن المدة في المزارعة - 20

الموسم الزراعي الا اذا اتفقا على خلافھ وھو من مسائل العقد 

والمساقاة لایمكن أن تكون المدة فیھا أقل مما ینتج الشجر .الجوھریة 

ان المساقاة عقد لازم عند الجمھور غیر الحنابلة فان امتنع  -.والنخل 

لقاء احد العاقدین عن تنفیذ العقد أجبر علیھ بخلاف المزارعة قبل إ

 .ان محل المساقاة ھو النخل والشجر فقط ، أما المزارعة فأعم -البذر

أن تكون الأرض وقفا –ھي  إجمالاماھي شروط إبرام عقد الحكر ؟  - 21

وجود ضرورة أو مصلحة تتعلقان بالارض أو الموقوف  –وعطلا 

 .تحدید المدة ولو طالت  –علیھم 

نتھي بالمدة ما میزات حق الحكر ؟؟ إنھ حق عیني على الارض ی - 22

یمكن نقل ھذا الحق ، وحمایتھ  –لابموت المنتفع وبالتالي یورث 

 .بالدعاوى المعروفة 

أو الشھریة (الأجرة السنویة –ما إلتزامات المحتكر؟ دفع ثمن الحكر  - 23

 .شغل الارض حسب طبیعتھا ووفق العقد  –...) ضئیلة 

للمرصد لفرق بین عقد المرصد وعقد الحكر ؟ أن الأول لیس فیھ ا ما - 24

وفي الحكر حق  الإیجار، وھو حق  الأرضحقا شخصیا على  إلا

أن ما على الأرض في المرصد ) الإیجار(حق شخصي + عیني 

یعود للوقف ، وللمرصد أخذ نفقاتھ من الوقف كدین مرصد من ناتج 

 ...جرة لأثم یعطى للوقف ا... ستثمار المنشآت ا

 الأرضعمارة  لاإیبیح  رصد لاأن عقد الم –دة أطول أن مدة الحكر في العا

 ...بالبناء لا بالفلاحة 

 


